
نورة  المهندسة  ترأست 
وزيرة  الفصام،  سليمان 
الدولة  ووزيــرة  المالية 
للشــؤون الاقتصاديــة 
ومحافظ  والاســتثمار 
البنك  لدى  الكويت  دولة 
الإسلامــي للتنمية، وفد 
في  المشارك  الكويت  دولة 
الاجتماع الوزاري السنوي 
محافظي  لمجلس  الـ50 
مجموعة البنك الإسلامي 
للتنميــة، التي عُقدت في 
الجزائرية  الجمهوريــة 
الديمقراطية الشعبية خلال 
الفترة من 19 إلى 22 مايو 
2025 تحت شعار “التنويع 
الاقتصادي إثراء للحياة”

وشــهدت الاجتماعات 
مشاركة واسعة من وزراء 
الاقتصاد والمالية في الدول 
الأعضاء البالغ عددها 57

دولة إلى جانب ممثلين عن 
مؤسسات تمويلية إقليمية 
ودولية، حيث شكّلت منصة 
رفيعة المســتوى لتبادل 
وتعزيز  والخبرات  الرؤى 
التعاون التنموي المشترك.

وقد تميــز اليوم الأول 
بسلســلة من الجلسات 
التفاعلية، شملت نقاشات 
متعددة حول تمكين رواد 
طاقات  وتفعيل  الأعمال، 
وتجهيزهــم  الشــباب 
المســتقبل، ما  بمهارات 
جماعياً تطلعّــاً  يعكس 
لبناء مستقبل أكثر شمولية 
واستدامة كما تم تسليط 
تبادل  أهمية  على  الضوء 
ونقل  الممارسات  أفضل 

المعرفة بين الدول الأعضاء، 
لتعزيز الابتكار ودعم جهود 

التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق صرحت 
وزير المالية قائلةً : “أبرزت 
اجتماعات هذا العام أهمية 
مرنة  اقتصــادات  بناء 
وشاملة قادرة على التكيفّ 
العالمية،  المتــغيرات  مع 
وذلك من خلال تعزيز دور 
المؤسسات متعددة الأطراف 
وتوسيع مجالات التعاون 
بينها. ويُشكّل الشباب ما 
إجمالي  من   18% يقارب 
سكان دول منظمة التعاون 
الإسلامي، ويمثلون نحو 
%30 من عدد الشــباب 
في العالــم، ما يجعل من 
تمكينهم ضرورة تنموية 
واقتصاديــة ملحّة. وقد 
شــكّل هذا المحور جزءاً
النقاشات،  من  أساسياً 
به في  نؤمــن  وهو مــا 
الكويت، حيث الاستثمار 
استثمار  هو  الشباب  في 

في المستقبل، وبتمكينهم، 
يتحقق الازدهار الاقتصادي 

والتنمية المستدامة.”
وأضافت: “وتفخر الكويت 
بعضويتها المؤسسة للبنك 
الإسلامي للتنمية منذ 12
أغسطس 1974، وهو ما 
المستمر  التزامها  يعكس 
بدعم التعاون الاقتصادي 
الإسلامي وتحقيق التكامل 
بين الدول الأعضاء. وقدّمت 
الكويــت منذ انضمامها 
فعّالًا تمويليــاً  دعمــاً 
تجاوزت  عملية   63 عبر 
قيمتها 980 مليون دولار 
أمريكي، شملت قطاعات 
الزراعة، والتعليم، والطاقة، 
والصحــة،  والتمويــل، 
والتعدين،  والصناعــة 
وهو دعماً مباشراً لجهود 
التنمية المستدامة وتعزيز 
للدول  الاقتصادية  البنية 

الأعضاء.”
أعمال  جدول  وتضمّن 
من  عــدداً  الاجتماعات 

أبرزها  الرئيسية،  البنود 
السنوي  التقرير  اعتماد 
عن  والأربعين  التاســع 
الســنة الماليــة 2024، 
والمصادقة على الحسابات 
للمؤسســات  الختامية 
رئيس  وانتخاب  التابعة، 
مجلس  رئيــس  ونائبي 
عام  لــدورة  المحافظين 
لجنة  وتشــكيل   ،2026
الإجراءات للاجتماع المقبل. 
كما شارك المحافظون في 
بعنوان  مستديرة  طاولة 
تعددية  الفجوة:  “ســد 
دينامية  وتغير  الأطراف، 
التجاريــة،  المبــادلات 
ومستقبل تمويل التنمية”، 
والتي تناولت سبل تعزيز 
المرونة الاقتصادية في ظل 

المتغيرات العالمية.
إشراك جميع الأطراف

دعا  الســياق  ذات  وفي 
مشــاركون في جلســة 
نقاشية حول الشراكة في 
إطار الاجتماعات السنوية 

الإسلامي  البنك  لمجموعة 
للتنمية بالجزائر إلى إشراك 
جميع الأطراف وعلى رأسها 
لتحقيق  الخاص  القطاع 
دول  في  مستدامة  تنمية 
أهمية  مؤكدين  الجنوب 
تذليل العقبات التي تواجه 

الاستثمارات.
وقال نائب رئيس القطاع 
الخاص لــدى الصندوق 
العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي خالد حمزة في 
“التحدي  إن  السياق  هذا 
الأكبر لم يعــد يكمن في 
تعبئة التمويلات للمشاريع 
ضمان  في  بــل  التنموية 
الرؤى  وتوحيد  التنسيق 
والبنوك  الحكومات  بين 

والقطاع الخاص”.
أن  حمــزة  وأضــاف 
في  ينشط  الذي  الصندوق 
22 دولة يعمل على تعزيز 
دور القطاع الخاص العربي 
بهدف  منتجاته  وتنويع 
العالم  تعزيز الترابط بين 

العربي ودول أوروبا مشيرا 
إلى أن “توحيد السياسات 
الإجــراءات  وتســهيل 
القانونية سيمكن الصندوق 
من توسيع نشاطه إلى نحو 

50 دولة”.
من جانبه دعا المدير العام 
للمؤسسة الإسلامية لتنمية 
التابعة  الخاص  القطاع 
الإسلامي  البنك  لمجموعة 
اليامي  محمــد  للتنمية 
حكومــات دول الجنوب 
إلى “تحسين جاذبية مناخ 
الاستثمار من خلال تقليل 
الأطر  وتحديث  المخاطر 
القانونية بما يتيح مشاركة 
أكثر فاعلية للقطاع الخاص 
في جهود التنمية لا سيما في 

قطاع البنى التحتية
وأكد اليامي أهمية توحيد 
وتقييم  التقييس  معايير 
الجنوب  دول  في  البيانات 
مستعرضا تجربة المؤسسة 
الإسلامية لتنمية القطاع 

الخاص التي استفادت 

من شبكة لتقييم البيانات 
تم إنشاؤها قبل أكثر من 
10 سنوات في 22 دولة ما 
أسهم في “تعزيز الشفافية 

وشمولية التدخلات”.
المستشــار  بدوره ركز 
الرئيسي لدى رئيس المصرف 
العربي للتنمية الاقتصادية 
في إفريقيا منصف قلوش 
على “ضرورة سد الفجوة 
جنوب  دول  في  التمويلية 
بنحو  والمقدرة  الصحراء 

150 مليار دولار”.
ونبه قلوش في هذا الإطار 
إلى أهمية ربط هذه الدول 
ببعضها البعض عبر “إنشاء 
صرفية فعالة تدعم  شبكة م
وتصحح  الأعمــال  رواد 
اختلالات التدفقات المالية 
التي تميل حاليا بشــكل 
كبير نحو دول من خارج 

المنطقة”.
وذكر أن “ المؤسســات 
الصغيرة والمتوسطة تلعب 
دورا محوريا في تنفيذ العديد 

التنموية  المشــاريع  من 
ضمن إطار العمل متعدد 
الأطراف الذي يعد أساسيا 
دول  في  التنمية  لتحقيق 

الجنوب”.
وفي الإطــار ذاته اعتبر 
أعمال  تطويــر  مديــر 
القطــاع الخــاص لدى 
للتنمية  )أوبك(  صندوق 
أن  قدوري  خالد  الدولية 
“الشراكة بين الحكومات 
الخاص تترك  والقطــاع 
أثرا ملموســا على حياة 
الجنوب  دول  في  السكان 
إلى  أنها لا تزال تفتقر  إلا 
لتحقيق  اللازم  التنسيق 
نتائج أفضل خصوصا في 
قطاعات حيوية مثل إدارة 
المياه التي لا تشهد مشاركة 
كافية من القطاع الخاص”.

كما شــدد قدوري على 
أهميــة “البعد البيئي في 
في  خاصة  التنمية  جهود 
الدول الأشد فقرا لضمان 
المشــاريع”  اســتدامة 
مــشيرا في هذا الصدد إلى 
“خطة تمويلية خصصها 
الصندوق بقيمة 24 مليار 
للتكيف  موجهــة  دولار 
المناخية  التــغيرات  مع 
مجموعة  مع  بالتنسيق 
للتنمية  الإسلامي  البنك 
مع التزام كامل بمخرجات 
مؤتمرات المناخ الأممية”

الاجتماعات  واختُتمت 
ومكان  موعــد  بتحديد 
السنوي  انعقاد الاجتماع 
الحادي والخمسين لمجلس 
المحافظين في عام 2026.

شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة 
للشــؤون الاقتصادية والاستثمار 
الفصام  نورة ســليمان  المهندسة 
الاثنين الفائت في جلسة حوارية بعنوان 
“تطلعات التمويل العقاري في دولة 
المؤسسة  نظّمتها  والتي  الكويت”، 
العامة للرعاية السكنية، وذلك ضمن 
فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي 
الثالث، بحضور وزير الدولة لشؤون 
البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان 
عبداللطيف حامد المشــاري، حيث 
شاركها في الجلسة رئيس مجلس إدارة 
بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن 
المرزوق، ورئيس مجلس إدارة البنك 
التجاري الشيخ أحمد دعيج الصباح.

وذكرت خلال الجلسة عن أهمية 
وجــود قانون التمويــل العقاري 
باعتبــاره أحــد الأدوات التي يتم 
الاعتمــاد عليها، حيث أنه حالياً في 
مراحله الأخيرة، وأن هناك مشاورات 
بشأنه مع صناع القرار وذوي الخبرة، 
كما أكدت على حرص الدولة بتوفير 
كل المنتجات الخاصة لحل القضية 
الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن 
وتتيح له اختيار البيت المناسب وطرح 
الحلول المستدامة ومنها قانون المطور 

العقاري وقانون التمويل العقاري
وقالت الفصام خلال الجلسة: “تعمل 
الحكومة علي تقديم نموذجاً عملياً
مبتكراً ومستداماً، بهدف تسريع تأمين 
فرص إسكانيّة للمواطن، يوجد أكثر 
ومن  إسكاني،  طلب  ألف   100 من 
المتوقع أن تتضاعــف الأعداد مما 
يؤدي إلى تضخم التكلفة المالية على 
إلى  5 سنوات  بعد  الدولة وقد تصل 
29 مليار دينار”، مضيفة بأن هدف 
الدولة حالياً هو أن يوجه الصرف في 

الميزانية على المشاريع ذات الأولوية 
الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع 
الطاقة المتجددة والمشاريع ذات العائد 
المشاريع الإسكانية  المجدي وطرح 
يتم بالتعاون مع القطاع المصرفي من 
خلال منتج التمويل العقاري الذي 
يمكن المواطن بالحصول على التمويل 
المناسب عبر شروط مرنة ومدة طويلة 

الأجل بدون تحميله أعباءً إضافية
التمويل  قانــون  “أن  وأضافت: 
العقاري سيتيح للدولة إشراك القطاع 

الخاص لتسريع وتيرة الحصول على 
السكن المناسب مشيرة إلى وجود فرص 
ذهبية استثمارية في ظل التعديلات 
التشريعية اللازمة التي تمكن المستثمر 
أن يكون شريكاً استراتيجياً مع الدولة. 
وهذا النوع من الشراكة ينتج عنه 
ومستدام  مستمر  اقتصادي  نظام 
وما تقوم به الدولة ما هو إلا تنفيذ 
التمويل  سوق  لتنمية  استراتيجية 
العقاري علي مراحل عديدة والمرحلة 
الأولى هــي إصدار القانون ومن ثم 

يتم قياس نجاح الأداء مع ضرورة 
أبرز  ومن  مستمر.  بشكل  المتابعة 
أهداف المراحل المستقبلية أن يكون 
للتوريق دور في تنمية سوق التمويل 
العقاري حيث يمكن تحويل القروض 
إلى سندات او صكوك قابلة للبيع مما 
يحرر السيولة لدى البنوك ويجذب 

أموال مؤسسية جديدة”
ويأتي هذا الحدث البارز ضمن جهود 
دول مجلس التعاون لتعزيز الشراكة 
والتكامل في قطاع الإسكان، ومناقشة 
المشتركة،  الإسكانية  القضايا  أبرز 
والعمل على تبادل الخبرات والتجارب، 
بما يسهم في تحقيق الاستدامة وجودة 

الحياة.

دولــة  57 عددهــا  البالــغ  الأعضــاء  الــدول  في  والماليــة  الاقتصــاد  وزراء  مــن  واســعة  مشــاركة 
980 مليون دولار قدمتها الكويت عبر 63 عملية شملت الزراعة والتعليم والطاقة والتمويل والصحة والصناعة والتعدين تعزيزا للبنية الاقتصادية  

محمد اليامي : أدعو حكومات دول الجنوب إلى تحسين جاذبية مناخ الاستثمار بتقليل المخاطر وتحديث الأطر القانونية

منصف قلوش : ضرورة سد الفجوة التمويلية في دول جنوب الصحراء والمقدرة بنحو 150 مليار دولار

  وزيرة المالية نورة الفصام تتوسط الحضور  وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء

  جانب من الحلقات النقاشية  الفصام متحدثة في الاسبوع الاسكاني الخليجي الثالث

علي  تعمــل  الحكومــة 
عــملي  نمــوذج  تقديــم 
مبتكر ومستدام وإشراك 
بهدف  الخــاص  القطــاع 
فــرص  تــأمين  تسريــع 

إسكانية للمواطنين

100 ألــف طلب إســكاني 
حاليــا ومــن المتوقع أن 
وقد  الأعــداد  تتضاعــف 
تصل بعد 5 ســنوات إلى 

29 مليار دينار

أفضــل  تبــادل 
ونقل  الممارسات 
المعرفة بين الدول 
لتعزيــز  الأعضــاء 
ودعــم  الابتــكار 
التنميــة  جهــود 

المستدامة

خالد حمــزة : التحدي 
الأكبر ليس في تعبئة 
التمويلات للمشاريع 
التنســيق  في  بــل 
بين  الــرؤى  وتوحيــد 
الحكومــات والبنوك 

والقطاع الخاص
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خلال الاجتماع الوزاري الـ 50 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر

وزيرة  المالية  تؤكد  ضرورة  بناء  اقتصادات  مرنة  وشاملة  قادرة 
على  التكيف   مع  المتغيرات  العالمية

ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث

الفصام : نسعى  لحل  القضية  الإسكانية  بقوانين  تدعم  المواطن  ومنها  قانونا )المطور(  و)التمويل( العقاريان




